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 دور الدولة الاقتصادي فً الإسلام وأثره على مضمون حق الملكٌة

 

 
 د. فوزي حسين الجبوري                                                    

 مساعد استاذ                                                          
 كلية القانون -جامعة كركوك                                                          

 
 الملخـص

 
يهدددا البحددى الددح توددديا الدددور الددذي تلعبددا الدولددة فدد  مجدداو اولت دداد وفدد  لواعددد و  ددوو 

يبددو اوسلام وما يمكن  ن ينتج عن ذلك من  ثر علح مددمون حد  الملكيدة فد  اوسدلام والدذي 

اومدر الدذي  كسدل النظريدة اوسدلامية بعدداا فريدداا فد   0من خلالا انا ح  ذو وظيفة  جتماعية 

مجاو اودارة اولت ادية للدولة لم ت لا النظرية الر سمالية ووحتح النظرية اوشتراكية ف  هذا 

 0 المجاو

 

 تمهٌد و تقسٌم:
 

لة اولت ادي ف  الإسلام و ثره وبد لنا لبو الدخوو إلح تفا يو البحى عن دور الدو
علح مدمون ح  الملكية  ن نقرر بعض الحقائ  الت  ويمكن إغفالها ب دد بيان ذلك دور وما 

                         ينجم عنا من آثار علح فكرة الحقو  والحريات بشكو عام وح  الملكية بشكو خاص :                                                    
فالدولة ف  نظر الإسلام منوط بها مهمة القيام علح تطبي  شريعة الله سبحانا وتعالح والسهر 

تنفيذ  حكامها وحراسة اولتزام بها من اجو تحقي  م الا الناس الدنيوية و الأخروية ،المادية ب
( وف  ذلك 1)منها والروحية ، تلك الم الا الت  جاءت الشريعة لألامتها ف  المجتمع الإنسان 

 مهيمنا"و نزلنا إليك الكتال بالح  م دلا لما بين يديا من الكتال و(يقوو الله سبحانا وتعالح)
 فحكم  (إلح لولا تعالح ) )عليا فاحكم بينهم بما  نزو الله وو تتبع  هواءهم عما جاءك من الح (

الدولة محدودة بالحدود  ( ف لاحيات2) )) الجاهلية يبغون ومن  حسن من الله حكما لقوم يولنون
الت  شرعها الله فلا ي ا لها  ن تتعدى حدود الله وتخالا  حكاما وتخرج عن  وامره ونواهيا 

يا  يها الذين  منوا  طيعوا الله و طيعوا الرسوو ( )وتتمرد علح شرعا:يقوو سبحانا وتعالح 
نتم تؤمنون بالله واليوم و ول  الأمر منكم فان تنازعتم ف  ش ء فردوه إلح الله والرسوو إن ك

( فيجل علح  ول  الأمر اولتزام الدائم بكتال الله وسنة رسولا وطاعة الأمة لهم 3() )الأخر
 مشروطة بطاعتهم لله ورسولا.                                                                       

من  حاديثا فيقوو عليا ال لاة والسلام ولد لرر الرسوو الكريم محمد)ص( هذا المعنح ف  عدد 
السمع والطاعة علح المرء المسلم فيما  حل  فيما  خرجا الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر )

 (. 4() وكره ما لم يؤمر بمع ية فإذا  مر بمع ية فلا سمع وو طاعة
يفتها علح ظوالحقيقة الثانية الت  وبد من إلرارها ه   ن الدولة ف  الإسلام و تقت ر و

يفتها ظحفظ الأمن و الدفاع عن البلاد والقيام بمرف  القداء كما يقرر المذهل الفري ، إنما و
ذات طبيعة خا ة تختلا عن كو ما عرا من وظائا للدولة ف  الع ور القديمة و الحديثة . 
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لتنظيم جميع وهذا عائد إلح  ن الشريعة الت  تقوم الدولة الإسلامية بتطبيقها شريعة شاملة جاءت 
( وف  5نواح  الحياة الإنسانية السياسية منها واولت ادية واوجتماعية والفكرية والروحية .)

ذلك لولا تعالح )) لقد  رسلنا رسلنا بالبينات و نزلنا معهم الكتال والميزان ليقوم الناس بالقسط(( 
وا  الزكاة و مروا ف  الأرض  لاموا ال لاة وات ناهم(  ويقوو سبحانا ))الذين  ن مك6)

ي ف  هذا ال دد) ويتبين من ذلك  ن د(. يقوو الأستاذ المودو7بالمعروا ونهوا عن المنكر(( )
ليست المهمة الحقيقية الت  تتولها الدولة الإسلامية ف  الأرض  ن تعمو علح إلامة الأمن 

ل ح والغاية والدفاع عن حدود البلاد  و رفع مستوى معيشة الأهال  فما هذا هو الغرض الأ
فان الميزة الت  تميزها عن سائر الدوو غير المسلمة ه   العليا من وراء ليام الدولة الإسلامية

 ن يحل  بها الإنسانية وتستنفذ جهودها ف   ن تعمو علح ترلية الحسنات الت  يريد الإسلام 
 (.8استئ او السيئات الت  يريد الإسلام  ن يطهر منها الإنسانية()

الثالثة إن الشريعة الإسلامية ف  تنظيمها لحياة الناس لد ودعت القواعد العامة والحقيقة 
والمبادىء الأساسية ون ت علح كثير من الأحكام الجزئية التف يلية الت  و يتغير فيها الحكم 

كو ع ر حسبما يتف  ذلك مع  بتغير الأزمنة وتركت كثيرا من الأمور التف يلية لتنظم ف 
العامة ولواعدها الأساسية وو يخرج علح ن و ها ويكون ذلك لول  الأمر  مبادىء الشريعة

وفقهاء الشريعة بالوسائو الت  اعتمدتها الشريعة ولررتها لتنظيم عملية استنباط الأحكام الشرعية 
 (.9للحوادى والقدايا المستجدة من الن وص الشرعية الخا ة والعامة)

ة ومجتهديها ف  كو ع ر ومكان . ولما كان المق د وهذا ما عمو عليا  فقهاء الأم       
الأساس  للشريعة الإسلامية هو تحقي  سعادة الناس ف  الدنيا والآخرة فان من  هم واجبات 
الدولة ف  نظراوسلام هو العمو علح تحقي  سعادة رعاياها ومواطنيها وذلك بتامين م الحهم 

ف  ما لررت الشريعة من لواعد ومبادىء ، المشروعة ودمان الحياة المستقرة الآمنة لهم و
ولذلك فقد تعددت الن وص الشرعية الت  تحذر من  ي تق ير  و خداع  و غش ف   داء الدولة 
لهذا الواجل وتبين عقوبة ذلك عند الله سبحانا وتعالح . وف  ذلك يقوو الرسوو الكريم )ص()) 

لرعيتا إو حرم الله عليا الجنة  ما من عبد يسترعيا الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش
())10.) 

وبناءا علح ما تقدم من حقائ  تمثو الأسس الت  تبنح عليها وظيفة الدولة الإسلامية بشكو عام 
فإننا نستطيع علح دوء الن وص التشريعية المتعددة وبعد الإلمام بما لرره الفقهاء اولدمون 

يق  لمسلك الحكم الإسلام  الأوو  يام رسوو الله والمحدثون ف  هذا المجاو وبتلمس الوالع التطب
)ص( والخلفاء الراشدون من بعده   ن نبين بش ء من الإيجاز لدور الدولة اولت ادي ف  
الإسلام واثر هذا الدور ف  بيان طبيعة ح  الملكية . ولذا سينقسم البحى ف  هذا المجاو إلح 

  -مطلبين:

 

 لإسلام .دور الدولة الاقتصادي فً ا -:الأول
 أثر تدخل الدولة الاقتصادي فً الإسلام على مضمون حق الملكٌة . -:الثانً

  

 -المطلب الأول :

 

 دور الدولة الاقتصادي في الإسلام .

 

عن وظيفة الدولة الإسلامية  بشكو عام ،فان العديد  -فيما  تقدم -امتثاو للأسس الت  بيناها       
 -اولت ادية للدولة الإسلامية وفقا للأمور الآتية :( يحددون الوظيفة 11من الكتال )

 

 العمو علح  ن يقوم الناس بفروض الكفاية ف  الجانل اولت ادي .  -: أولا
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 مرالبة النشاط اولت ادي للأفراد ليكون ملتزما بقواعد الشريعة .  -:ثانٌا

 تحقي  التوازن اولت ادي بين  فراد المجتمع .  -:ثالثا
 

يجاز كلا  من تلك المجاوت الت  يتحدد ف  دوئها طبيعة وظيفة الدولة ف  المجاو وسنتناوو بإ
 اولت ادي.

 

 -:أولا
العمو علح  ن يقوم الناس بفروض الكفاية ف  الجانل اولت ادي .يشمو العمو بهذا المبد        

ال ناعات الت  ليام الدولة بالسهر علح المراف  اولت ادية والعناية بها كما يشمو اوهتمام ب
تحتاج إليها الأمة وتشجيع الزراعة والتجارة واست لاح الأراد ، فكو الم الا والمراف  
اولت ادية الت  تكون منفعتها لعامة الناس ويسبل إهمالها دررا بهم علح الدولة  ن تعنح بها 

 عناية تحق  المنافع المق ودة منها.
ه الأمور وغيرها من ما يشبهها تقع علح عات  الدولة. ولد بين الفقهاء إن مسئولية تامين هذ     

وف  ذلك يقوو الإمام الغزال  ) رحما الله( ف  الأحياء)فان ال ناعات والتجارات لو تركت 
بطلت المعايش وهلك  كثر الخل ، فانتظام  مر لكو بتعاون الكو،وتكفو كو فري  بعمو، ولو 

 (.12لكوا()البو كلهم علح  فة واحدة لتعطلت البوال  وه
 

 -ثانٌا:
 

 نيطت مرالبة  -مرالبة النشاط اولت ادي للأفراد ليكون ملتزما بقواعد الشريعة :          
النشاط اولت ادي للأفراد ف  الدولة الإسلامية  من اجو  ن يكون ملتزما بقواعد الشريعة 

البة المعاملات المالية المختلفة بوال  الحسبة ، فقد بين الفقهاء إن وال  الحسبة يجل عليا مر
 (.13واولت ادية الت  تقوم ف  المجتمع ومثلوا علح ذلك بأمور متعددة منها )

 النهح عن الغش والخيانة وتطفيا المكياو والميزان ف  البداعة والتجارة .  -

 منع  ناعة المحرمات كالأت الملاه  والمسكرات ، وثيال الحرير للرجاو .  -

 مة، كعقود الربا، والميسر،  والغرر.منع العقود المحر  -
 

ولد بين الفقهاء إن علح وال  الحسبة إنكار جميع ذلك والنه  عنا وعقوبة فاعلا وان ذلك و 
 يتولا علح دعوى ومدع  عليا .

ة المختلفة. تدو سبوللفقهاء ف  هذا المجاو دراسات واسعة تعرا بالرجوع إلح كتل الح      
النشاط اولت ادي للناس بالإدافة  إلح نشاطاتهم الأخرى وهذه علح عناية بالغة بتنظيم 

الدراسات تحوي نماذج رائعة عن مدى العناية بالم لحة العامة والحرص علح منع الإدرار 
 ( .  14بها ، والحد من الحرية الفردية إذا  دت إلح المساس بم لحة المجتمع. )

 

 -ثالثا:
 -بين  فراد المجتمع :تحقي  التوازن اولت ادي            

تحرص الشريعة الإسلامية علح تحقي  التوازن اولت ادي بين  فراد المجتمع المسلم فلا يعيش 
  –بعدهم ف  ترا ونعيم  بينما يعيش اوخرون ف  حاجة وعوز و يكادون يجدون لقمة العيش 

 علح رسولا من  هو ولد  رسح هذا المبد  لولا تعالح بمناسبة بيان م ارا الف ء ) ما  فاء الله
القرى فللا وللرسوو ولذي القربح واليتامح والمساكين وابن السبيو ك  و يكون دولة بين 

 (.15الأغنياء منكم (.)
 

ولد فعو ذلك رسوو الله )ص ( ف  المدينة عندما حق  التوازن اولت ادي بين          
لمهاجرين الذين تركوا  موالهم ف  المهاجرين والأن ار وذلك بتوزيعا ف ء بن  النظير علح ا
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مكة وهاجروا إلح المدينة وعلح اثنين من الأن ار كانا بحاجة إلح المعونة تطبيقا لهذا المبد  
 لقران .
كما إن  النص القرآن  المتقدم وادا ف  تقرير إن عدم تداوو الثروة بين  فراد المجتمع        

رة التعليو لتف يو م ارا الف ء ذلك إن محذور لذاتا ون التحذير منا لد جاء ف   و
انح ار الثر وه ف  عدد محدود من الناس يمنع الكثيرين من ح  التملك ومن ثم حرمان 
المجتمع من ما يمكن إن يقدموه من طالات لخدمتا عن طري  استثمار  موالهم وإنفالها فيما بينتا 

يجر علح المجتمع وعلح الشريعة هذا من ناحية ، ومن ناحية  خرى فان هذا الودع س
المجرمين ويلات كثيرة يمكن لأي باحى إن يتلمسها ف  المجتمعات الت  لامت فيها فوار  

 (.16 ارخة ف  الدخوو )
ولد رسخ هذا المعنح ف  حس ال حابة  ردوان الله عليهم ، فمعاذ بن جبو يقوو عندما       

تحين  : ) والله إذا ليكونن ما تكره، هم عمر بن الخطال)رض( بتقسيم   راد  العنوة علح الفا
انك إن لسمتها  ار الريع العظيم ف   يدي هووء القوم يبيدون في ير ذلك إلح الرجو الواحد 
او المرآة ثم يأت  من بعدهم لوم يسدون ف  الإسلام مسدا ، وهم و يجدون شيئا فانظر   مرا يسع 

 ( 17 ولهم و خرهم ()
 الر ي وكان يقوو ) لوو  خر الناس ما فتحت لرية إو لسمتها( .  عندها  التنع عمر )رض( بهذا

وتفريعا عن المبد  المتقدم ف  درورة تحقي  التوازن اولت ادي بين  فراد المجتمع فقد          
اشترط الإسلام بان يتوافر لكو فرد حد الكفاا  ي الحد الأدنح اللازم لمعيشتا وذلك عملا بقوو 

بات مؤمن جائعا فلا ماو لأحد ( وهذا ما عبر عنا ال حاب  الجليو  بو ذر الرسوو )ص( )إذا 
الغفاري )رض( بقولا )عجبت لمن و يجد القوت ف  بيتا كيا و يخرج علح الناس شاهرا 

 (18سيفا(.)
وبناءا علح ما لدمناه من عرض سريع لوظيفة الدولة الإسلامية ف  المجاو اولت ادي يمكننا  ن 

 -تيجة آوتية  وه  :نخلص إلح الن
إن الإسلام لد  تح بنظام الت ادي واجتماع  متكامو وادا المعالم ، لا فلسفتا الخا ة    

وجوهره المتميز فلا هو نظام فردي يرعح م لحة الفرد ويعتبرها  ساس توازن المجتمع 
النظام واستقراره وو هو نظام  جماع  يدع الم لحة العامة ف   علح المراتل ويجعلها هدا 

علح  ساس إن م لحة الفرد و تتحق   إو من خلاو الم لحة العامة كما زعمت بذلك المذاهل 
 (.19القادمة علح الأسس الماركسية )

كما إن النظام الإسلام  ليس وسطا بين هذا وذاك بو انا نظام لا شخ يتا المستقلة فهو        
من اجو الفرد للا يحدى تعارض بين يجعو الفرد من اجو الجماعة ويجعو الجماعة كلها 

الم لحة العامة والم لحة الخا ة بو يكون التكامو بينهما دائما، وهو نظام لائم علح عقيدة 
دينية توجا سلوك الأفراد وتنظم معظم شئونهم وعلالاتهم وتقيد الم الا الخا ة والعامة علح 

سلامية علح الحقو  والحريات  سس مندبطة . ولقد انعكس هذا الت وير لوظيفة  الدولة الإ
بشكو عام وعلح ح  الملكية بشكو خاص وهذا ما سيتم توديحا ف  المطلل الثان  من هذا 

 البحى .
 

 -المطلب الثانً :
 -أثر تدخل الدولة الاقتصادي فً الإسلام على مضمون حق الملكٌة :

 

سلام ،  ن الإسلام لد لقد  تدا لنا من خلاو البحى عن دور الدولة اولت ادي ف  الإ       
ولا مولفا مغايرا من حيى الشكو والمدمون ف  نظرتا وتفسيره للدور الذي يمكن للدولة 

ف  المجاو اولت ادي تلك النظرة الت  تنبع من منبع التشريع الإسلام  الممزوج  القيام با
دية . ولما كانت بالطابع  الروح  والمادي معا ليشكو مولفا متميزا عن غيره من النظم اولت ا
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الملكية  و الماو هو الأداة الرئيسية بيد الدولة لتحقي   هدافها اولت ادية فقد كان لزاما  ن 
 ينعكس ذلك المفهوم لطبيعة دور الدولة علح النظرة إلح ح  الملكية .

 -لذا فسنعالج هذه المسألة من خلاو الفرعين الآتيين :
 

 لت ادي الإسلام  .ح  الملكية وفقا للمفهوم او -:الأول

 الملكية ف  نظر الإسلام ح  لا وظيفة اجتماعية تمارس تحقيقا لمقا د الشرع . -: الثانً

 

 : ح  الملكية وفقا للمفهوم اولت ادي الإسلام  : الفرع الأول

يرتكز المفهوم اولت ادي الإسلام  عند تحديده لح  الملكية علح مبد  مستقو بحد ذاتا هو مبد  
( . وجوهر هذا المبد  ينطل  من الحقيقة الإلهية ف  إن كو ما موجود ف  الكون 20ا )اوستخلا

من الجنس والإنس والسموات والأرض هو لله تعالح ، ومن  ثم فأن الملكية بكو  نواعها ه  
ملك لله سبحانا خال  الإنسان ، وما الإنسان إو خليفة الله ف  الأرض الت  سخرها لا فالله 

عالح خل  الإنسان وميزه عن سائر المخلولات بما منحا من لدرات عقلية وجسدية سبحانا وت
مكنتا من التسلط علح الأرض المسخرة لا واونتفاع بما فيها من خيرات وثروات ، وف  ذلك 

 من الأرض و ستعمركم فيها ((  الذي انشأكملولا تعالح )) هو 
كون و ما ملكية البشر فه   مانة واستخلاا عليا فأن الملكية الأ لية لله تعالح خال  ال   

با الشرع  يمارسها المالك كونا مستخلفا   و خازنا  و نائبا علح ماو الله يت را با وف  ما  مر
 ( بان ملكية البشر ه  ملكية والعية  و فعلية .21وهو ما عبر عنا بعض الفقهاء )

ن الملكية الأ لية ه  لله تعالح ولقد جاءت ن وص القران الكريم لاطعة و ريحة با        
( ولولا تعالح )) الحمد 22منها لولا سبحانا ))  لم تعلم  ن الله لا ملك السموات والأرض (( )

( ولولا جو وعلا )) ولله ملك 23لله الذي  خل  السموات والأرض وجعو الظلمات والنور (()
الفقهاء إن الملكية بكو  شكالها  ( ومن هنا يرى العديد من24السموات والأرض وما بينهما (( )

للأفراد بو هم بمنزلة الوكلاء  و  )من ارض وثروات و دوات ... الخ ( ه  لله تعالح وليست
الفرد كونا مستخلفا  النوال مستندين ف  ذلك إلح الآيات القرآنية الت  تذكر الماو منسوبا إلح

ئكة إن  جاعو ف  الأرض خليفة (( علح ذلك الماو . ومنها لولا تعالح )) وإذ لاو ربك للملا
( ولولا تعالح )) وانفقوا 26( ولولا تعالح )) إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده(()25)

 (.27مما جعلكم مستخلفين فيا (( )
وهو ما عبر عنا الإمام الزمخشري ف  تفسير تلك الآية بقولا  )) يعن  إن الأمواو            

ه   مواو الله بخلقا وإنشائا لها وإنما مولكم إياها وخولكم اوستمتاع بها  الت  ه  بأيديكم إنما
وجعلكم خلفاءه ف  الت را فيها فليست ه  بأموالكم ف  الحقيقة ، وما انتم فيها إو بمنزلة  
الوكلاء والنوال ، فانفقوا منها ف  حقو  الله وليهن عليكم الإنفا  كما يهون علح الجو النفقة من 

 ( .29ره إذا  ذن لا فيا (( )ماو غي
( 30إو إن القوو يكون المكلية لله تعالح وليست للأفراد محو نظر عند بعض الكتال )           

، بمعنح  نهم يرون  ن الله لد خل  كو الأشياء ليتملكها الأفراد وي ا  ن تنسل هذه الملكية 
نظرهم إنما تعن   ن الله تعالح هو خال   إذ  ن الآيات الدالة علح استخلاا الإنسان ف    إليهم  ،

السموات والأرض وما فيهن وليس المراد نف  الملكية عن الأفراد مستندين ف  ذلك إلح الآيات 
( 30الت  تذكر الماو منسوبا إلح الفرد منها لولا تعالح )) ما  غنح عنا مالا وما كسل (( )

( ولولا سبحانا ))  ن كان ذا 31ه   حسن (( )ولولا تعالح )) وو تقربوا ماو اليتيم إو بالت  
 (  إلح غير ذلك من الآيات القرآنية .32ماو وبنين (()

ويديفون إلح ذلك القوو  ن اوستخلاا يؤدي إلح  ن تكون الأحكام الشرعية للقة غير           
ذون منا وادحة وتفتا بابا خطيرا  واسعا للمغاوة ولد يتلقا الدكتاتوريون هذا القوو ويتخ

تعليلا ومبررا لم ادرة الأمواو الفردية م ادرة تامة  و علح الألو تسوغ لهم اجتياح   مواو 
 الناس بلا دابط .
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(  ن القوو بنف  اوستخلاا 33وكما يذهل إلح ذلك العديد من الكتال ) –إو انا يجل التوديا 
ي طدم مع الكثير من الآيات القرآنية الت  جاءت لتقرر هذا المعنح وتظهره ب ورة و غموض 

 فيها وه  الآيات الت  سب  ذكرها ف  معنح اوستخلاا .
ط  والوالع إذ ما دمنا لد سلمنا  ن الله هو خال  الأشياء كما  ن القوو بنف  الخلافة يجاف  المن

وباريها فلا بد من التسليم بأنا تعالح هو المالك لرلابها وذواتها ون خال  الش ء ومبدعا  ولح 
و ح  بتملكا ، إو  ن الله تعالح لما كان غنيا ومنزها عن اونتفاع بما خل  فقد جعو للبشر 

والح وو من خلالا علح حاجاتهم وم الحهم ف  الحدود الت   حيازتا وتملكا للانتفاع با
رسمها  احل الملك الحقيق  وهو الله تعالح . ومن هنا فلا يمكن  ن يؤدي القوو باوستخلاا 

إلح فتا بال المغاوة والتسلط والم ادرة من لبو الدولة  و غيرها ما دامت هناك  –كما ليو  –
رعية تنظم هذا الأمر وتدع كو ش ء ف  ن ابا ال حيا حدود مرعية وليود متبعة ودوابط ش

. 
إن كان البعض يدع   ن نسبة الملكية تارة إلح الله وتارة إلح البشر تؤدي إلح التنالض         

فان هذا اودعاء مردود إذا ما  دركنا المقا د الشرعية من وراء هذا اوزدواج ف  نسبة  الماو 
 ، وهذا المقا د تتمثو باوت  :

( ولولا تعالح 34إن الإسلام دين المسؤولية لقولا تعالح )) كو نفس بما كسبت رهينة (( ) -1
 ( .35)) وكو إنسان  لزمناه طائره ف  عنقا (( )

لذلك لم يكن ليقبو الإسلام  ن تكون مسؤولية البشر عن الماو الذي سخره الله لهم و ودعا بين 
ف  الح ة  -إلرار الملكية الفردية ليساو كو فرد   يديهم مسؤولية شاسعة غير محددة ، فعمد إلح

عن ح  الجماعة فيها ، ثم جعو ول  الأمر مسؤو عن ح  الجماعة  –الت  بين يديا من الماو 
فيما خص الأفراد من هذا الماو وليستعمو حقا هذا فيما تمليا م لحة الجماعة وما تفردا 

( 36لتعاليم الخلقية ف  ملكية الأفراد للماو )درورات الحياة المشتركة وف  تنفيذ ما  مرت با ا
. 

لما كان الإسلام دين الفطرة الت  فطر الله الناس عليها ، وكانت فطرة الإنسان تتو  إلح   -2

تملك الماو وتحبا حبا جما ، كان وبد لشريعة الإسلام  ن تقد  بنسبة بعض الماو إلح   فراد 
ان ويكونون  كثر انطلالا عند نهودهم للعمو البشر حتح تنطل  غزير تهم من كبت الحرم

واعمر الأرض غير إن ما توفره الملكية للفرد من استقرار الت ادي ونفس  مشروط دائما بعدم 
ا طداما بم الا الجماعة ذلك إن ح  الملكية ف  الإسلام ليس مطلقا وإنما منوط للفرد  و 

 (37انيا .)الجماعة بحكم شرع   وو ومحدد بتحقي  مقا د الشرع ث
 

الملكية ف  نظر الإسلام ح  لا وظيفة اجتماعية تمارس تحقيقا لمقا د الشرع  -: الفرع الثانً

: 
استنادا إلح دور الدولة اولت ادي وللمفهوم الخاص بح  الملكية ف  الإسلام فقد ذهل بعض 

الله هو المالك  فقهاء الشريعة الإسلامية إلح تكييا ح  الملكية بأنا وظيفة اجتماعية ، ذلك إن
للثروة وم ادرها والمالك لما علح ظهر الأرض من ماو  يا كان نوعا لم يخلقا ويملكا لحاجتا 

 إليا ، فالله هو الغن  عما سواه ، وإنما خلقا وجعلا للبشر ليكون ف  سداد عوزهم وحاجتهم .
يابة الفرد ف  هذا والفرد  مين وخازن فيما يحوزه من الله تعالح  و من ماو مجتمعا ون       

القيام علح مالا إنما  تقوم علح  هليتا لذلك العمو . بما منحا الله من عقو فوجل  ن يكون عملا 
 فيا موجها إلح الخير . 

ولذا فقد جا ءت الشريعة الإسلامية بإخراجا من هذه الووية إذا ساء الت را فيا لسفا  و غفلة 
ن وذلك عملا بقولا تعالح )) وو تؤتوا السفهاء  و ل د الإدرار .بم الا الأفراد الآخري

(. وعملا بقوو الرسوو )ص( )) ودرر وو درار (( 38 موالكم الت  جعو الله لكم لياما (( )
.وعلح هذا الأساس كان جوال  مير المؤمنين عمر بن الخطال )رض( علح من حاجا ف  

يها ف  الجاهلية و سلمنا عليها ف  الحمح حينما لاو لعمر )رض( : حميت بلادنا ... لاتلنا عل
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( 39الإسلام فقاو عمر )رض(: )البلاد بلاد الله ، وتحمح لنعم الله ويحمو عليها ف  سبيو الله ( )
ويمد  من يقررون إن الملكية وظيفة اجتماعية بقولهم : إن الشريعة الإسلامية تعتبر الحقو  

وسيلة لتحقي  مقا د الشرع ، ومن ثم تكاليا ، و نها  اخت اص  و  –ومنها ح  الملكية  –
فان الملكية تكون موجا لتحقي  المقا د الشرعية العامة فه  بذلك وظيفة اجتماعية مما يسو  
للدولة تدخو ف  توجيا استثمار الماو وحسن استعمالا ونزعا من يد المالك المفسد والمهمو وهو 

 ( .40يجيز التامين لتحقي  هذه المقا د)
 لقد ر ينا بعض الذين يكتبون ف  المسائو الإسلامية يقوو : -الشيخ  بو زهرة :يقوو ف  ذلك 

إن الملكية وظيفة اجتماعية وو نرى مانعا من استعماو هذا التعبير ولكن يجل  ن يعرا إنها  
 ( .41بتوظيا الله تعالح و بتوظيا الحاكم ون الحكام ليسوا دائما عادلين ( )

اجتماعية ويعن   ن يكون إنشاءها وزوالها مشيئة المجتمع ممثلا ف   والقوو إن الملكية وظيفة
الدولة ون هذا يتنافح مع خ ائص الملكية إذ  ن إنشائها وانتقالها وزوالها يتم وف  إرادة الأفراد 

 و يدا فان للمالك الح وو من ملكا ومالا علح منافعا وحاجاتا المشروعة .
وظيفة اوجتماعيدة للملكيدة الخا دة يقولدون إن الفدرد يدؤدي وظيفدة لذلك فان القائلين بال          

اجتماعية ف  الحدود المرسومة ،وان هذه الوظيفة انتفاء م لحة الفرد الخا ة ف  هذا الماو بو 
 ( .42ه  المنظور إليها   وو)

تها ومما تقدم يتدا لنا شان التوسط واوعتداو ف   حكام الشريعة الإسلامية وبالأخص ف  نظر
إلح الحقو  ورفدها ف  النظرة  الفردية الديقة والمغاوة ف  اوتجاه الجماع  الت  تفد  إلح 
اعتبار الحقو  مجرا وظائا اجتماعية وهو ما يجعو الإسلام ذو نظر خاص ومتميز عن غيره 

 ) وو يطمس الناحية الفردية ف  الح  -من اونظما الودعية وهو ما  وره احد الكتال بقولا :
وجود ح  فيا الله تعالح وتقييد استعماو الحقو  بأغرادها و هدافها الت  ل دها الشارع ، 
ولكن من جهة  خرى لما كان المق ود . بح  الله تعالح ما فيا منفعة عامة ، ولما كانت 
 غراض الحقو  تدور حوو تحقي  الم لحة العامة ، ي ا القوو إن حقو  الأشخاص ف  

 ( .43ه  حقو  لها  غراض  و وظائا اجتماعية ( )الشريعة الإسلامية 
 
 

 الخاتمــة 
 

وبعد فان الإسلام إذا كان لد لرر تدخو الدولة ف  النشاط اولت ادي سواء بمرالبة           
وشرعية النشاط اولت ادي  و تحقي  التنمية اولت ادية عن طري  الملكية  تسلامة المعاملا

نشاط اولت ادي كلما التدح الأمر ذلك  و حتح تامين  و نزع العامة ومباشرة بعض  وجا ال
الملكية الخا ة للمنفعة العامة ، فان الإسلام لد لرر ف  الولت ذاتا حرية الأفراد ف  نشاطهم 
اولت ادي ومن ثم فانا يعترا لهم بالملكية الخا ة بكافة  ورها اوستهلاكية والإنتاجية . بما 

ع والأراد  الزراعية، من غير حدود ذلك  ن القيود الت  يقررها ف  ذلك العقارات والم ان
الإسلام علح الملكية الخا ة و تتعل  بتحديدها  و ودع حد  علح لها وإنما تتعل  بكيفية 
استعمالها . ومن الوادا  ن ذلك التدخو ليس م ادرة  و معاردة  و حتح منافسة لحرية 

تلا  وجا النشاط اولت ادي بو هو للتكامو والتعاون الأفراد  و حقهم ف  التملك وممارسة مخ
من اجو ال الا العام بحيى يجل  ن  يوزن ذلك التدخو فيسببا ومداه بالقدر الذي يتطلبا 
ال الا العام دون تعسا  و مساس لحرية الأفراد ف  القيام . بمختلا  وجا النشاط اولت ادي 

للأفراد وحقهم ف  التملك من جانل وتدخو الدولة ف   . بناءا علح ما تقدم فان الحرية اولت ادية
النشاط اولت ادي وانفرادها ببعض  وجا ذلك النشاط من جانل  خر كلاهما ا و يتوازنان ، 
وكلاهما يكمو الأخر ولكو مجاوتا وكلاهما مقيد وليس مطلقا وفقا لمقا د الدين الإسلام  

 الحنيا .
 

 )) والله ولً التوفٌق ((  
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 ( .13الآية ) –(    سورة الإسراء 36)
بحى منشور ف   –فلسفة الحرية ف  الإسلام  –(   انظر ف  ذلك الشيخ نديم الجسر 37)

 . 322ص  – 1964 –القاهرة  –المؤتمر الأوو لمجمع البحوى الإسلامية 

ليود الملكية للم لحة العامة ف  الشريعة الإسلامية  –(   انظر ف  ذلك د. جميو الشرلاوي 38)
وما  102ص  – 1978 – 2س – 2ع –  مجلة الحقو  والشريعة الكويتية بحى منشور ف –

 بعدها .

  377ص –المرجع الساب   –كتال الأمواو  –(   راجع ف  ذلك  بو عبيد القاسم ابن سلام 39)

 –للحقو  ف  الإسلام  الأجتماعية الوظيفة –(  انظر ف  ذلك د. م طفح كماو و ف  40)
 204 -202ص – 1970 -دس لمجمع البحوى الإسلامية القاهرةبحى مقدم مال  المؤتمر السا

. 
 –القاهرة  –الناشر دار الفكر العرب   –المجتمع الإسلام    -(   الشيخ محمد  بو زهرة 41)

 .   22 – 21ص  –دون سنة الطبع 

المرجع  –الح  ومدى سلطة الدولة ف  تقييده  –(   انظر ف  ذلك د. فتح  الدر ين  42)
  166 الساب  ص

التعسا ف  استعماو ح  الملكية ف  الشريعة والقانون  –(    د. سعيد امجد الزهاوي 43)
 . 871 -870ص  – 1975 –القاهرة  –دار اوتحاد العرب  للطباعة – 1ط  –دراسة مقارنة 
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  حيا الإمام مسلم  – 1
 –بيدروت  -سسدة الرسدالة  مؤ – 5ط  –تدوين الدستور الإسلام   – بو الأعلح المودوي  – 2

1981 . 
 لبنان . –بيروت  –دار الندوة الجديدة  – 2ج  -الإمام  بو حامد الغزال  إحياء علوم الدين – 3
دار  – 1ط  -الأهدداا ومجدداوت السدلطة فدد  الدولدة الإسددلامية   –د. فدوزي محمدد طايددو  – 4

 . 1986 –القاهرة  –النهدة العربية 
 – 2ط  -اوتجاه  الجمداع  فد  التشدريع اولت دادي الإسدلام   –ان د. محمد فارو  النبه – 5

 . 1984 –بيروت  –مؤسسة الرسالة 
 – 3ط  –د. محمد المبارك  راء ابن تيمية ف  الدولة ومدى تدخلها ف  المجاو اولت دادي  – 6

 . 1970 –بيروت  –دار الفكر العرب  
دار الحكمددة  – 1ط  –يجا الجديددد   ددوو الفقددا الإسددلام  فدد  نسدد –د. م ددطفح الزمدد   – 7

 . 1994 –بغداد  –للطباعة 
رسالة دكتوراه  –الوظيفة اولت ادية للدولة ف  التشريع الإسلام   -د. عبد اللطيا هميم   – 8
 . 1989 –جامعة بغداد  –كلية الشريعة  –
ادي فد  الحرية اولت ادية وتددخو الدولدة فد  النشداط اولت د –د. محمد  شول  الفنجري  – 9

 . 1983 – 27ص  – 2ع  –مقاو منشور ف  مجلة إدارة لدايا الحكومة  -الإسلام  
 1978 –القاهرة  –دار اوعت ام  – 3ط  –الثروة ف  ظو الإسلام  –د. البه  الخول   – 10
. 

 . 1335 -القاهرة   –كتال الأمواو المكتبة التجارية الكبرى  – بو عبيد القاسم ابن سلام  – 11
مقداو منشدور فد  مجلدة م در  –الإسدلام والملكيدة المزدوجدة  –د. محمد شول  الفنجدري  -12

 .1981يوليو 72ص  – 385ع  -المعا رة  
منشدداة المعددارا  – 4ط  -مبددادىء نظددام الحكددم فدد  الإسددلام   –د. عبددد الحميددد متددول   – 13

 . 1974 –بالإسكندرية 
ت اد بدين الإسدلام والماركسدية و الر سدمالية حوار ف  اول –د. عبدا لله سلوم السامرائ   – 14
 . 1984بغداد  – 1ط  –
بحدت منشدور فد  المدؤتمر  –الملكية الخا ة وحدودها ف  الإسلام  –د. عبدا لله العرب   – 15

 .1914 –القاهرة  –الأوو لمجمع البحوى الإسلامية 
حى منشدور فد  المدؤتمر ب –الملكية الفردية وتحديدها ف  الإسلام   -الشيخ عل  الخفيا  – 16

 . 1964 –القاهرة  –الأوو  لمجمع البحوى الإسلامية 
الناشددر الدددار القوميددة للطباعددة  –التكافددو اوجتمدداع  فدد  الإسددلام  –د. محمددد  بددو زهددرة  – 17

 . 1964القاهرة   –والنشر 
لمجمع بحى منشور ف  المؤتمر الأوو  –فلسفة الحرية ف  الإسلام  –الشيخ  نديم الجسر  – 18

 . 1964 –القاهرة  –البحوى الإسلامية 
بحى منشور  –ليود الملكية للم لحة العامة ف  الشريعة الإسلامية  –د.جميو الشرلاوي  – 19

 . 1978- 2ص  – 2ع –ف  مجلة الحقو  والشريعة الكويتية 
بحدى مقددم إلدح  –الوظيفة اوجتماعيدة للحقدو  فد  الإسدلام  –د. م طفح كماو و ف   – 20

 . 1970 –القاهرة  –المؤتمر السادس لمجمع البحوى الإسلامية 
دون  –القداهرة  –الناشدر دار الفكدر العربد   –المجمدع الإسدلام   –د. محمد  بو زهدرة  – 21

 سنة طبع .
 الح  ومدى سلطة الدولة ف  تقييده . -د. فتح  الدرين    – 22
 –لملكيددة فدد  الشددريعة والقددانون التعسددا فدد  اسددتعماو حدد  ا –د.سددعيد امجددد الزهدداوي  – 23

 . 1975 –القاهرة  –دار العرب  للطباعة  – 1ط  –دراسة مقارنة 
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Abstract 

The economic role of the state and its effect 

upon properity   right   in Islam 

The research aims to clear the role that state plays in economic 

aspect according to the rules and principles of Islam and what out come 

from it the effect up[on the contain of properity right in Islam which 

seems from it . It is right of social  function which gives the Islamic 

theory rare dimension in economic aspect of state which capatialism 

theory did not reach as will as. Socialism  theory  in  this  aspect. 

 

 


